
ـــورة.. هـــل يفتـــح بعـــد  ســـنوات مـــن الث
الأرشيـــــف السري لــــــ “أمـــــن الدولـــــة” في

تونس؟
, فبراير  | كتبه عائد عميرة

مثّل فتح الأرشيف السريّ لأمن الدولة، أحد أبرز مطالب ثورة يناير في تونس، خاصة بعد حلّ جهاز
هــذه الإدارة الأمنيــة في مــارس ، إلا أنّ هــذا المطلــب لم يتحقــقّ ولم يــرى النــور بعــد لأســباب عــدّة

أهمها 

طلب ألماني بفتح الأرشيف السياسي 

في مقـر “هيئـة الحقيقـة والكرامـة”، المكلّفـة بـالتقصي في انتهاكـات حقـوق الإنسـان طيلـة حقبـة حكـم
الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، حثّ، رولان ياهن، المفوض
الألماني الخاص بأرشيف أمن الدولة لألمانيا الشرقية (الديمقراطية) سابقا، تونس على إتاحة الأرشيف

يز الديمقراطية في البلاد. السياسي للجمهور، لتعز

ير الداخلية آنذاك فرحات الراجحي، حلّ جهاز أمن الدولة والبوليس قرّر وز
كثر من  إطارا أمنيا السياسي وعزل أ
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وقــال رولان يــاهن في نــدوة صــحفية مشتركــة مــع رئيســة هيئــة الحقيقــة ســهام بــن ســدرين الــتي مــا
فتئت تطالب بضرورة اطلاع هيئتها على الأرشيف السياسي للدولة، لكشف الانتهاكات الحاصلة في
ية يمكننا من ممارسة أفضل الماضي وممارسات البوليس السياسي، ” الاطلاع على ماضي الدكتاتور

للديمقراطية”، مؤكدّا ” أهمية الكشف عن الأرشيف السياسي لفهم الماضي.”

يــر الداخليــة آنــذاك فرحــات الراجحــي، حــلّ جهــاز أمــن الدولــة وفي الســابع مــن مــارس ، قــرّر وز
كثر من  إطارا أمنيا، وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية أن الوزارة والبوليس السياسي وعزل أ
“شرعت في اتخاذ إجراءات تتمثل في إلغاء إدارة أمن الدولة، والقطع نهائيا مع كل ما من شأنه أن
ينــد بــأي شكــل مــن الاشكــال تحــت منطــوق “الشرطــة السياســية” مــن حيــث الهيكلــة والمهمــات

كيد التزام وزارة الداخلية بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية”.  والممارسات، وتأ

رولان ياهن المفوض الألماني الخاص بأرشيف أمن الدولة لألمانيا الشرقية 

وأوضحــت وزارة الداخليــة في بيانهــا أن هــذه “الاجــراءات العمليــة جــاءت تماشيــا مــع قيــم الثــورة
ومبادئهــا والتزامــا بــاحترام القــانون نصــا وممارســة وتكريســا لمنــاخ الثقــة والشفافيــة في علاقــة الامــن

بالمواطن وحرصا على معالجة السلبيات المسجلة في ظل النظام السابق في مستوى هذه العلاقة. 
إلاّ أن حلّ إدارة أمن الدولة وإقالة الأمنيين العاملين فيها لم يؤدّي إلى إتاحة أرشيفها أمام المواطنين
للاطلاع عليه والاطلاع على ممارسات هذه الإدارة التي كانت وراء التنكيل بالمعارضين مقابل حماية

الدولة والنظام.



سبق لهيئة الحقيقة والكرامة أن طالبت، في مراّت عديدة، بضرورة تمكينها من
النفاذ إلى ارشيف البوليس السياسي

ويوصــف نظــام بــن علــي بالنظــام البــوليسي، حيــث كــان يعتمــد علــى قــوات الأمــن وخاصــة عنــاصر
الشرطــة السياســية (البــوليس الســياسي) والمخبريــن لتتبّــع معــارضيه واقتفــاء أخبــارهم وتحركــاتهم

والتضييق عليهم والتنكيل بهم داخل السجون وفي مراكز الإيقاف وخارجها.

وسبق لهيئة الحقيقة والكرامة أن طالبت، في مراّت عديدة، بضرورة تمكينها من النفاذ إلى ارشيف
البوليس السياسي والحصول على وثائق تمكنّها من كشف عدد حقائق هذا الجهاز لما في ذلك من

أهمية لبناء ديمقراطية متجذرة وكشف للمظالم.، إلاّ أن مطالبها قوبلت بالرفض.

يخ تونس الحديث كبر زلزال في تار فتح أرشيف أمن الدولة يمثّل أ

اعتبر الأستاذ الجامعي والسجين السياسي السابق سامي براهم، أن فتح أرشيف أمن الدولة يمثّل
كبر زلزال في تاريخ تونس الحديث، وقال براهم في تصريح لنون بوست، فتح أرشيف أمن الدولة أ

كبر زلزال في تاريخ تونس الحديث والمعاصر. والبوليس السياسي يعني أ

فتح هذا الملف ستتضرر منه مؤسسات الدولة والطبقة السياسي

مؤكدّا أن قرار فتح هذا الأرشيف ليس سهلا، وقال في حديثه لنون، ” فتح الأرشيفات من هذا النوع
تقوم به الثورات الدموية أو التعاقدات القوية وهذا غير متوفر في الثورة التونسية.” وتابع، ” فتحه
خــاضع لمــوازين القــوى، لصالــح الإصلاح الجــذري بمــا يقتضيــه مــن تكلفــة باهظــة أو الإصلاح الجــزئي

الخارجي.”



سامي براهم، سجين سياسي سابق

كدّ سامي، أن فتح هذا الملف ستتضرر منه وعن المتضررين من فتح هذا الأرشيف وإتاحته للعموم، أ
مؤسسات الدولة والطبقة السياسية بأسرها لذلك ليس لها مصلحة في فتحه، فلا يمكن أن يفتحه

المتضررون من فتحه، فهم بهذا يقدمون دليل إدانتهم، حسب قوله.

العدالة الانتقالية تحتاج فتح الأرشيف

من ضمن أهداف فتح الأرشيف التعرفّ على جرائم الماضي لتفاديها في الحاضر والمستقبل وتحقيق
العدالة الانتقالية، وفي هذا الشأن يقول سامي براهم لنون بوست، “العدالة الانتقالية تحتاج فتح
الأرشيف للاسترشاد حول ملفات بعينها قدمها أصحابها وهذا لا يقتضي فتح كلّ الأرشيف الموجود

بل جزء منه.

الممسك بهذا الأرشيف هو المعني به أي المنظومة القديمة”

وأرجع براهم سبب عدم إتاحة الأرشيف السياسي للعموم إلى “امكانية غياب إرادة سياسية ووطنية
لمعرفــة ســياسات النظــام القــديم لتفكيكــه وإصلاحــه لأنّ الممســك بهــذا الأرشيــف هــو المعــني بــه أي

المنظومة القديمة”، حسب قوله.

وختم بقوله، “في رأيي الشخصي البلد غير مهيّأ لفتح هذا الأرشيف خا إجماع وطني على فتحه،
ولكن هذا لا يمنع من إنارة العدالة الانتقالية في الملفات المعروضة لديها للقيام بمهامها المحدّدة”

وينتظـر عديـد التونسـيين، منـذ سـنوات، فتـح هـذا الأرشيـف لجهـاز أمن الدولـة للتعـرف علـى جرائـم



النظام زمن بورقيبة وبن علي وكيف كانت قوات الأمن والمخبرين التابعين إليها يعذبون المعارضين
وينتهكون الحرمات.
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